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تعديل «المرافعات»:  لا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى
صدر مرسوم بتعديل بعض 
أحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالمرســوم 

بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.
وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يســتبدل بنصــوص المواد 
 ،١٠٨  ،١٠٦ مكــررا،   ٤٥  ،٤٠)
و١٠٩) مــن قانــون المرافعــات 
المدنية والتجارية المشــار إليه 

النصوص الآتية:
مادة (٤٠): «إذا كانت الدعوى بطلب 
صحة عقد أو إبطاله أو فسخه 
تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، 
البدل تقدر  وبالنســبة لعقود 

الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
وإذا كانــت الدعوى بطلب 
صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو 
فسخه، أو انتهائه، كان التقدير 
باعتبار مجموع المقابل النقدي 
عن مــدة العقد كلهــا، فإن كان 
العقد المذكــور قد نُفذ في جزء 
منه، قُدرت دعوى فسخه باعتبار 

المدة الباقية.
وإذا كانــت الدعوى بطلب 
إخلاء أو تسليم عقار كان التقدير 
بحسب القواعد المبينة بالفقرة 
الســابقة وبالنســبة للدعوى 

بامتــداد العقد يكــون تقديرها 
باعتبار المقابــل النقدي للمدة 
التي قام النزاع على امتداد العقد 

إليها».
مادة (٤٥ مكررا): «يجوز اللجوء إلى 
(نظام التقاضــي الإلكتروني) 
الخاص بــإدارة كتاب المحكمة 
وباستخدام التوقيع الإلكتروني 
المعتمد، ويشــمل هــذا النظام 
رفع صحيفة الدعوى والطعن 
فــي الأحكام وســداد الرســوم 
وتقديم الكتب وإيداع المذكرات 
والمســتندات والاطــلاع عليها 
الأوراق  وإعــلان  وتبادلهــا، 
المحاكــم  وعقــد  القضائيــة 
لجلســاتها إلكترونيا عن بعد 
باســتخدام تقنيــة الاتصــال 
المرئي والمســموع  الإلكتروني 
بين أطراف الدعــوى، وصدور 
الأحــكام والأوامــر وإجــراءات 
تنفيذهــا، وتعتبــر البيانــات 
الصادرة من الأنظمة الإلكترونية 
بمثابة الأصل التي يتطلب فيها 
القانون مباشــرة الإجراء على 

أصل المستند.
ويجــوز أن ينشــأ فــي كل 
محكمة (مكتب تهيئة الدعوى أو 
الطعن) بحسب الأحوال يتولى 
- قبل عرض الدعوى أو الطعن 

على الدائرة - فحص الطلبات 
والدعــاوى والطعــون المقدمة 
عبر نظام التقاضي الإلكتروني 
للتحقق من اســتيفاء بياناتها 
واكتمال مستنداتها وتسجيلها 
في هــذا النظام ولحــين موعد 

الجلسة المحددة.
وتصدر لائحة نظام التقاضي 
الإلكترونــي بقــرار مــن وزير 
العــدل، ويبــين فيهــا القواعد 
والأحكام التي تتبع في شأنه، 
ويجــوز أن تتضمــن - عنــد 
الاقتضــاء - القواعد والأحكام 
المتعلقة بإنشــاء مكتب تهيئة 
الطعــن بحســب  أو  الدعــوى 
الأحوال وآلية عمله، وذلك كله 
مع مراعــاة أحكام هذا القانون 
التي تنظم تلك الإجراءات وبما 

يتفق مع هذا النظام».
مادة (١٠٦): «إذا قام بالقاضي سبب 
للرد ولم يتنــح، جاز للخصم 
طلب رده، ويحصل الرد بتقرير 
في إدارة الكتاب يوقعه الطالب 
نفســه أو وكيلــه المفوض فيه 
بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل 
بالتقريــر، ويجب أن يشــتمل 
تقرير الرد على أســبابه، وأن 
يرفق بــه ما يوجد من الأوراق 
المؤيدة له، ويتعين على طالب 

الرد أن يودع عند تقديم التقرير 
على ســبيل الكفالة مبلغ ٢٠٠

دينــار وتتعــدد الكفالة بتعدد 
القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل 
إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم 
يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، 
ويكفي إيداع كفالة واحدة عن 
كل قاض في حالة تعدد طالبي 
الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير 
واحد ولو اختلفت أسباب الرد.
وتحكم المحكمة على طالب 
الرد عند رفــض طلب الرد، أو 
سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، 
أو بطلانه بغرامة لا تقل عن ٥٠٠

دينار ولا تزيد على ١٠٠٠ دينار، 
وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة 
المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة 
في هذه الحالات بقوة القانون).
مــادة (١٠٨): (يجب علــى إدارة 
الكتــاب رفــع تقرير الــرد إلى 
رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب 
رده هو الرئيس رفع التقرير إلى 
من يقوم مقامه، وعلى من رفع 
إليه التقرير أن يطلع القاضي 
المطلوب رده على التقرير فورا.
وعلــى القاضــي أن يجيب 
بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه 
خــلال يومــين عمــل التاليــين 
لاطلاعــه، فإذا لــم يجب خلال 
هذا الميعاد أو اعترف بأســباب 
الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح 
قانونــا للــرد، أصــدر رئيــس 

المحكمة أمرا بتنحيه.
وإذا أجــاب القاضــي علــى 
أسباب الرد ولم يعترف بسبب 
يصلح قانونا لرده، عين من رفع 
إليه التقرير الدائرة التي تتولى 
نظر الرد وحــدد تاريخ نظره 
أمامها على وجه الاســتعجال، 
وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب 
الرد والقاضي بهذا التاريخ كما 
يخطر به أيضا باقي الخصوم 
فــي الدعــوى الأصليــة وذلك 
لتقديم ما قد يكــون لديهم من 
طلبات رد طبقا للمادة السابقة، 
وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم 
بتحقيــق طلب الــرد في غرفة 
المشــورة، ثم تحكم بعد سماع 
أقــوال طالب الــرد وملاحظات 
القاضــي عند الاقتضــاء أو إذا 
طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق 
طلب الرد استجواب القاضي ولا 

توجيه اليمين إليه.
وعلى رئيس المحكمة - أو من 
يقوم مقامه - بحسب الأحوال - 
في حالة تقديم طلبات رد قبل 
إقفال باب المرافعة في طلب الرد 
الأول، أن يحيــل هذه الطلبات 
إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها 
ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا 

بحكم واحد.
ويتعين السير في إجراءات 
طلب الــرد والفصــل فيه ولو 
قرر رافعه التنازل عنه ويصدر 
الحكم في طلب الرد في جلسة 
علنية في مدة لا تزيد على شهر 

من تاريخ نظره أمامها).

مادة (١٠٩): (يترتب على تقديم أول 
طلب رد وقف الدعوى الأصلية 
إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك 
يجوز للمحكمة التي تنظر طلب 
الــرد - في حالة الاســتعجال، 
وبناء على طلب أحد الخصوم 
- ندب قاض بدلا ممن طلب رده، 
كما يجوز طلب الندب إذا صدر 
الحكم الابتدائــي برفض طلب 

الرد وطعن فيه بالاستئناف.
ولا يترتب على تقديم طلب 
رد المحكمة التي تنظر طلب الرد 

وقف نظره.
ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة 
حــال طلب رد أي من أعضائها 
- بناء على طلب أحد الخصوم 
- أن تأمر بوقف السير في نظر 
طلب الــرد، وتســري في هذه 
الحالة حكــم الفقرة الأولى من 

هذه المادة).
مادة ثانية

نســتبدل بعبــارة (مائــة 
دينــار) الــواردة بنــص المادة 
(٥٣) من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية المشــار إليه عبارة 

(مائتي دينار).
وتستبدل بعبارة (عشرين 
دينارا) الواردة بنص المادة (٦٥/ 
فقرة ثانية) من القانون المشار 

إليه عبارة (مائة دينار).
وتســتبدل بعبارة (لا تقل 
عن عشــرين دينــارا ولا تزيد 
على مائة دينار) الواردة بنص 
المادتين (٦٩) فقرة أولى)، (٧٠)/ 
فقرة أولى من القانون المشــار 
إليه عبارة (لا تقل عن خمسين 
دينــارا ولا تزيــد علــى مائــة 

وخمسين دينارا).
وتســتبدل بعبــارة (مائة 
دينار) الــواردة بنص المادتين 
(٧٦)، (١٣٦) فقرة (ثانية) من 
القانون المشار إليه عبارة (مائتي 

دينار).
وتستبدل بعبارة (عشرين 
دينارا) عبارة (خمسين دينارا)، 
وبعبــارة (وخمســين دينارا) 
عبارة و(مائة دينار) الواردتين 
في نص المادة (١٣٧) فقرة ثانية 

من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة (عشرين 
دينارا) عبارة (خمسين دينارا)، 
وبعبــارة (وخمســين دينارا) 
عبارة (ومائة وخمسين دينارا 
(الواردتين بنــص المادة (١٥٠/ 
فقرة (ثانية) من القانون المشار 

إليه.
وتستبدل بعبارة (عشرين 
دينارا) عبارة (خمسين دينارا)، 
وبعبــارة (وخمســين دينارا) 
عبارة (ومائة دينار (الواردتين 
بنص المــادة (١٥٩) فقرة ثالثة 

من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة (خمسين 
دينــارا) عبارة (مائــة دينار) 
الواردة بنص المادة (١٨٧/ فقرة 

ثالثة من القانون المشار إليه.

وتستبدل بعبارة (ثلاثون 
دينارا) الواردة بنص المادة (٢١١) 
فقرة ثانية من القانون المشار 
إليه عبارة (خمسون دينارا).

مادة ثالثة

تضاف فقرة أخيرة إلى نص 
المادة (١٠٧) من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية المشار إليه، 
كما تضــاف مادتــين جديدتين 
برقمي (٤٣) مكررا، ١٠٩ مكررا) 
إلى هذا القانون نصوصهم الآتي:
«ولا يجوز  مادة (١٠٧) فقرة أخيرة: 
معاودة طلب رد نفس القاضي 

في الدعوى».
مادة ٤٣ مكررا): «تقدر قيمة دعاوى 
التعويض الناتجة عن المسؤولية 
المدنية التــي ترفع على الناقل 
الجوي بمقابل وحدات حقوق 
الســحب الخاصة، بما يعادلها 
بالدينار الكويتي وفق التقويم 
المعتمد من صندوق النقد الدولي 

في يوم رفع الدعوى.
ولا يدخل في هذا التقدير ما 
يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير 

في قيمة الوحدات».
«لا يترتب على  مادة (١٠٩ مكررا): 
تقديم أي طلب رد آخر ســواء 
من الخصم طالب الرد الأول أو 
غيره من الخصوم وقف الدعوى 

الأصلية.
ومع ذلك يجــوز للمحكمة 
التــي تنظر طلب الــرد - بناء 
علــى طلب أحد الخصوم - أن 
تأمر بوقف السير في الدعوى 
الأصلية، ويسري في هذه الحالة 

حكم المادة السابقة».
المذكرة الإيضاحية

للمرســوم بقانون رقم ١٣٣
لســنة ٢٠٢٥ بتعديــل بعــض 
أحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالمرســوم 

بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠
يعتمــد تحديــد اختصاص 
المحاكــم وتوزيــع العمل بينها 
أحيانا على أساس قيمة الطلب 
القضائي المقــدم إليها، فقواعد 
تقدير قيمة الدعوى الواردة في 
المواد (٣٧) إلى (٤٤) من قانون 
المرافعــات المدنيــة والتجارية 
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 
(٣٨) لسنة ١٩٨٠ لا تستعمل إلا 
لتحديد الاختصاص والنصاب 
الانتهائي للمحاكم، ولا شأن لها 
بتقدير الرســوم على الدعوى 
والتي تتم وفقا لأحكام قانون 
الرسوم القضائية رقم ١٧ لسنة 
١٩٧٣ والمعدل بالمرسوم بقانون 

رقم (٧٨) ٢٠٢٥ لسنة.
ولما كانــت اتفاقية توحيد 
بعــض قواعــد النقــل الجوي 
الدولي الموقعــة في مونتريال 
بتاريــخ ١٩٩٩/٥/٢٨ - والتــي 
تمــت الموافقة عليهــا بموجب 
القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٢ - 
قد نصت في المادة (٢٣) على أن 
المبالغ المبينة في شكل وحدات 
حقــوق الســحب الخاصة في 
هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة 
حقوق السحب الخاصة حسب 
تعريف صندوق النقد الدولي. 
ويتم تحويل هــذه المبالغ إلى 
العملات الوطنية، عند التقاضي، 
وفقا لقيمة تلك العملات مقومة 
بوحدات حقوق السحب الخاصة 
يــوم صدور الحكم. وتحســب 
قيمــة العملة الوطنيــة لدولة 
طرف عضو في صندوق النقد 
الدولي مقومه بوحدات حقوق 

السحب الخاصة، وفقا لطريقة 
التقــويم التي يطبقها صندوق 
النقــد الدولي، كما نصت المادة 
(٥٥) مــن الاتفاقيــة علــى أن 
«ترجح هذه الاتفاقية على أي 
قواعد تنطبق على النقل الجوي 
الدولي.....»، ومفاد ذلك أن أحكام 
هــذه الاتفاقية أصبحت قانونا 
خاصا من قوانين دولة الكويت، 
وتلتزم المحاكم بإعمال القواعد 
التي وردت بها، ولما كانت دعاوى 
المسؤولية المدنية التي ترفع على 
الناقــل الجوي قد ازدادت على 
نحو مطرد ولم يكن في قانون 
المرافعــات المدنيــة والتجارية 
المشار إليه معيار واضح لتحديد 
قيمة تلك الدعاوى عند رفعها.

وإذ كان مبدأ حياد القاضي 
يتأســس على قاعــدة أصولية 
قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي 
إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر 
إلا عن الحق وحده دون تحيز أو 
هوى، وقد صرحت النصوص 
التشــريعية المنظمة لشــؤون 
القضاء على تدعيم وتوفير هذه 
الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت 
للمتقاضي إذا كان لديه الدليل 
الأسباب جدية بمظنة التأثير في 
هذه الحيدة السبيل ليحول بين 
من قامت في شأنه تلك المظنة 
وبين القضاء فــي دعواه، ومن 
ثم فقد قام حقه في رد القاضي 
عن نظر نزاع بعينه كحق من 
الحقوق الأساسية التي ترتبط 
بحق التقاضي ذاته، وقد كشف 
الواقع العملــي والإحصائيات 
الرسمية عن تمادي في الالتجاء 
إلى طلبات الرد من جانب بعض 
المبطلين الراغبين في إطالة أمد 
التقاضي واســتخدامه ســبيلا 
للكيــد فــي الخصومــة واللدد 
فيها دون تحسب لما يؤدي إليه 
هــذا الأمر من إيذاء القضاة في 
اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، 
وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل 
شك من الخصوم ودون أن تكون 
النصوص التشريعية السارية 

كافية لمواجهة ذلك.
وإذ مضــى علــى صــدور 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون 
والتجارية المشار إليه سنوات 
عديــدة، لــم يطــرأ أي تعديل 
علــى أغلب نصوصــه المحددة 
مبالــغ الكفــالات أو الجزاءات 
رغــم التغيــرات الاقتصاديــة 
التــي طــرأت خلال الســنوات 
المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل 
التضخم ومستوى دخل الفرد 
واختلاف ســعر صرف العملة 
وانخفاض قوتها الشرائية، وكان 
الأصل في ســلطة المشــرع في 
موضوع تنظيــم الحقوق أنها 
ســلطة تقديرية مــا لم يقيدها 
الدستور بضوابط مقيدة، وأن 
المحظــور التمايز بــين الأفراد 
في مجــال حقهم في النفاذ إلى 
قاضيهم الطبيعي أو في نطاق 
القواعد الإجرائية أو الموضوعية 
والتي تحكم الخصومة القضائية 
بشــأن الحقوق المدعــى بها، إذ 
ينبغي دائما أن تكون للخصومة 
الواحــدة قواعد واحدة ســواء 
في مجال اقتضــاء الحقوق أو 
الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام 
التي تصدر فيها وكان الغرض 
مــن الكفالات المنصوص عليها 
فــي قانــون المرافعــات المدنية 
والتجارية المشار إليه هو ضمان 
جدية الأفراد في استعمال حقهم 
في التقاضي سواء كان ذلك برفع 

الدعــاوى القضائية أو الطعن 
على الأحكام الصادرة فيها.

ولما كان للتقاضي الإلكتروني 
مميزات عديدة في تحقيقه سرعة 
الإجــراءات واختصــار الوقت 
والجهد، ويخفض النفقات بما 
يتيح للمتقاضين حضورهم عن 
بعد بجلسة محاكمة إلكترونية.

ولجميع ما تقدم، وإذ صدر 
الأمر الأميري بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠

ونصت المادة (٤) منه على أن 
تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، 
لذا رؤي إعداد مشروع المرسوم 
بقانون الماثل لإجراء تعديلات 
على أحــكام قانــون المرافعات 
المدنية والتجارية المشــار إليه 
لمواكبة جميع التطورات السالفة 

بيانها.
ونصــت المــادة الأولى من 
المشــروع على اســتبدال المواد 
أرقام (٤٠، ٤٥) مكررا ١٠٦، ١٠٨، 
و(١٠٩) مــن قانــون المرافعات 
المدنية والتجارية المشــار إليه 
بنصوص أخرى تنص صراحة 
علــى تقدير قيمــة الدعوى إذا 
رفعت بطلب انتهاء عقد مستمر 
أو إخلاء عقار أو تسليمه، الأمر 
الذي رؤي معه اســتبدال نص 
المادة (٤٠) بنص آخر ينص فيه 
بالفقرات المستبدلة على أنه إذا 
كانت الدعوى بطلب صحة عقد 
أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، 
كان التقديــر باعتبــار مجموع 
المقابــل النقدي عــن مدة العقد 
كلها، فإن كان العقد المذكور قد 
نفذ في جزء منه، قدرت دعوى 
فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا 
كانت الدعوى بطلب الإخلاء أو 
تسليم عقار كان التقدير بحسب 
القواعد المبينة بالفقرة السابقة، 
ولم يكن ليســد هذا النقص ما 
ورد فــي نــص المــادة (٥) من 
قانون الرســوم القضائية رقم 
١٧ لســنة ١٩٧٣ مــن اعتبــاره 
دعــاوى إخلاء الأماكن المؤجرة 
من الدعاوى غير مقدرة القيمة 
ذلك أن هذا التقدير جاء بصدد 
تحديد الرسوم المستحقة على 
الدعــوى فلا يغنــي عن قواعد 
تقديرها في قانــون المرافعات 
المدنية والتجارية، فهذا الأخير 
مجالــه مختلــف حيــث يكون 
التقديــر هنا لتعيــين المحكمة 
المختصة قيميا ومعرفة قابلية 
الحكم للاســتئناف، فلا يكون 
ثمة تضــارب إذا قدرت دعوى 
بتقديــر مختلــف فــي كل مــن 
القانونين الســالفين كما نصت 
هذه المادة على اســتبدال المادة 
(٤٥) مكررا من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية المشــار إليه 
المضافة بموجــب القانون رقم 
(١) لسنة ٢٠٢٠ - والتي كانت 
بداية الانطلاقة نحو التقاضي 
الإلكترونــي إلا أنها مع ذلك لم 
تكمل بنائه، بحسبان أن نطاق 
تطبيقها اقتصر على إجراءات 
محــددة، وهــي رفــع صحــف 
الدعاوى والطعون في الأحكام 
عــن طريــق البريــد أو النظام 
الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة 
باستخدام التوقيع الإلكتروني 
المعتمــد، وجــواز اســتخدام 
المحاكــم لتقنيــة الاتصال عن 
بعد في إجراءات التقاضي عبر 
استخدام وسائل التواصل المرئي 
والمسموع بين أطراف الدعوى.

جواز اللجوء إلى نظام التقاضي الإلكتروني واستخدام التوقيع الإلكتروني والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها

لائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة: لا تتجاوز نسبة الرواتب
عدا الوظائف الإشرافية ٦٪ من نسبة المبيعات

صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت 
اليــوم) قرار وزيرة الشــؤون الاجتماعية 
وشؤون الأسرة والطفولة رقم (٢٠٣) لسنة 
٢٠٢٥ بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.

ونص القــرار على أن تســتبدل المواد 
من (٤٩ إلــى ٥٤) من لائحة تنظيم العمل 
التعاونــي الصــادرة بموجب القــرار رقم 
(٤٦/ت) لســنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم 

(٦٨) لسنة ٢٠١٣ بالمواد التالية:
الفصل الرابع التوظيف

- مادة ٤٩: مع عدم الإخلال بنسب العمالة 
الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة 
بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على 
الجمعية اتباع سياســة التعيين الرشيدة، 
بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة 
لأداء الجمعية لأعمالها، وفقا لاحتياجاتها 
الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب 
عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات (٦٪)، 
وتحتســب وفقــا لآخر تقريــر مالي، دون 
احتســاب فتــرات المبيعات الاســتثنائية، 
ويمكن أن يتجاوز التعيين هذه النســبة، 
إذا كان التوظيف يهدف إلى استيفاء نسبة 
العمالة الوطنية المحددة أو في حال افتتاح 

أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية، أو كانت 
الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي.

- مــادة ٥٠: يشــترط لشــغل الوظائــف 
الإشرافية توافر الشروط التالية:

٭ أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
٭ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة 
والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه 
بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف 

والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ ألا يكــون عضوا ســابقا بمجلس إدارة 
جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب 
مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن 
قد مر على قرار الحل أو العزل المدة القانونية 

المقررة في المادة (٣٥) من القانون.
٭ ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.

٭ أن يجتــاز بنجــاح اختبــارات القبول 
والمقابلة الشــخصية وفقــا لآلية التعيين 

المحددة من الوزارة.
٭ أن يقدم اســتقالته من جهة عمله إذا تم 

قبوله نهائيا.
٭ أن يكون حاصلا على الشهادات العلمية 
المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو 
الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة 

أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
٭ تقــديم طلــب لشــغل إحــدى الوظائف 
الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا) لدى 

الهيئة العامة للقوى العاملة.
- توافر الخبرات المبينة قرين كل وظيفة 

في الجدول التالي:
- مــادة ٥١: يجــب علــى الجمعيــة العمل 
على تســكين الوظائف الإشــرافية وعليها 
مخاطبة الوزارة خلال فترة أقصاها شهران 
من تاريخ خلــو الوظائف وعلى الجمعية 
اتبــاع الإجراءات المقررة مــن قبل الوزارة 

في هذا الشأن.
- مادة ٥٢: تشكل لجنة لتسكين الشواغر 
مــن الوظائف الإشــرافية فــي الجمعيات 
والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية وعضوية الهيئة العامة 
للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية 
الاســتهلاكية وممثل عن القطاع المختص 
بالــوزارة مقررا للجنــة وتختص اللجنة 

بالآتي:
١- تحديد التخصصات المناسبة لشغل كل 

وظيفة إشرافية.

٢- الاطلاع على طلبات التوظيف للوظائف 
الإشــرافية فــي الجمعيــات والاتحــادات 
التعاونيــة المحالة إلــى اللجنة من الهيئة 

العامة للقوى العاملة.
٣- إحالــة هــذه الطلبات إلــى الجهة التي 

تحددها الوزارة لعمل الاختبارات.
٤- تلقــي نتائــج الاختبارات مــن الجهة 
المختصة وتشــمل أســماء المؤهلين لشغل 
الوظيفــة الإشــرافية الذيــن حصلوا على 
نســبة (٨٠٪) وأعلى في اختبارات المقرر 

لشغل الوظيفة.
٥- إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين.

٦- تحديــد المرشــحين المؤهلــين لشــغل 
الوظيفة الإشرافية في الجمعيات الاتحادات 

التعاونية.
- مادة ٥٣: تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 
الســابقة إحالة نتائج أعمالها إلى القطاع 
المختص بالوزارة، ليتولى إشعار مجلس 
إدارة الجمعيــة ذات الصلة الإصدار قراره 
بالتعيين في الوظيفة الإشرافية، ويتم تحرير 
عقد عمل من ٣ نسخ وفقا للنظم والإجراءات 
المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة 

العامة بالوزارة للتصديق عليه.
- مــادة ٥٤: تلتــزم الجمعيــة التي تبلغ 

قيمة مبيعاتها الســنوية ١٥ مليون دينار 
كويتــي أو أكثــر بالجدول أدنــاه المبين به 
قيمة الراتب والعلاوة الســنوية والإجازة 

السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية:
٭ (المدير العام - الراتب الأساســي ٢٠٠٠

- العلاوة السنوية ٢٠ دينارا).
٭ (نائب المدير العام - الراتب الأساســي 
١٥٠٠ دينار- العلاوة السنوية ٢٠ دينارا).
٭ (رئيس قســم - الراتب الأساسي ١٠٠٠

دينار- العلاوة السنوية ٢٠ دينارا).
وتتولى اللجنــة المنصوص عليها في 
المادة (٥٢) تحديد قيمة الرواتب المستحقة 
لكل وظيفة إشرافية في الجمعيات التي تقل 
مبيعاتها عن ١٥ مليون دينار، ويجوز للجنة 
أن تعفــي هذه الجمعيات من تعيين بعض 
الوظائف الإشــرافية بما في ذلك الإشراف 
المالي، ويتم التعيين بالوظيفة الإشــرافية 
وفقا للكادر الأعلى على ألا يتجاوز إجمالي 
العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة ٥٠٪ 

من الراتب الأساسي.
- مــادة ٢: يلغــى كل نــص يتعارض مع 

أحكام هذا القرار.
- مــادة ٣: يعمــل بهذا القــرار اعتبارا من 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

٢٠٠٠ دينار راتب المدير العام و١٥٠٠ لنائب المدير العام و١٠٠٠ لرئيس القسم و٢٠ ديناراً علاوة سنوية

تشكيل لجنة لتسكين الشواغر لتحديد الاختصاصات وإجراء المقابلات الشخصية٩ شروط لشغل «إشرافية التعاونيات».. كويتي الجنسية وحسن السمعة وألا يكون متقاعداً

توافر الخبرات المبينة قرين كل وظيفة في الجدول التالي:

الشهادة العلمية والخبرة المطلوبةالوظيفة الإشرافية

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن ١٥ سنة في مجال التخصص على المدير العام
أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

نائب المدير العام 
للشؤون المالية والإدارية

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال التخصص 
على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

نائب المدير العام 
للشؤون التجارية

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال التخصص 
على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال التخصص رئيس القسم
على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة

التفاصيل على موقع الأنباء 
www.alanba.com.kw


